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Review of Tax Incentive Legislations Conducive to
Investments in Jordan*
Dr. Abdelrauof. A. Al Kasasbeh;
Associate Professor of Public Law
Law School, Mutah University, Karak, Jordan
raoof333@MUTAH.EDU.JO

Abstract:
Generally, all countries will try and encourage economic growth by
providing the right economic environment for investor. Tax incentives
legislations are considered one of the most used tools that can encourage
foreign and local investors to bring in and inject the required cash to any
economy.
Jordan, like any country, has its own set of tax incentives legislation to
help grow its own economy. In this article these tax incentives legislations
will be looked at and scrutinised, as some of these legislations do contradicts
others within the Jordanian law. These contradictions within the Jordanian
tax legislations come from the following factors:
1) Lack of clarity in definition of “investment”.
2) Many sources of incentives legislations, that are not conducted or
referenced by a single legislative body. This is clearer when looking
at the Jordanian income and investors tax legislations.
3) Lack of legislative synchronising body that overlooks these
legislations.
All the above points lead negatively on the Jordanian economy and its
growth. This study came out to the conclusion that all the Jordanian tax
incentive legislations should be centralised or centrally controlled by a single
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legislative body that controls these sets of law and make sure that they don’t
contradicts each other. Also, the tax incentive legislations should be directly
related to the growth of the economy that these investments bring.
Key Words: Tax incentives, Investment incentives, Discriminatory taxes,
The concept of investing, Investment taxes.
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نظرة يف القواعد الناظمة للحوافز الرضيبية لالستثامر يف األردن

*

د .عبدالرؤوف أمحد الكساسبة
أستاذ القانون العام املشارك -كلية احلقوق – جامعة مؤتة  -األردن
raoof333@MUTAH.EDU.JO

ملخص البحث
تعد احلوافز الرضيبة من أهم صور األنشطة االستثامرية التي حترص الترشيعات عىل
حتفيزها بشتى الوسائل ،خللق بيئة استثامرية جاذبة متمثلة يف ختفيف العبء الرضيبي عىل
املستثمرين مقارنة بام هو مفرتض يف حتمل نصيبهم من األعباء املالية العامة.
أيضا من حيث منح العديد من احلوافز الرضيبية
وقد سار املرشع األردين هبذا االجتاه ً
للمستثمرين ،إال أنه خالف العدالة الترشيعية بإيراد نصوص تتضارب مع بعضها ،سواء من
حيث حتديد مفهوم االستثامر ،أو من حيث تعدد املرجعية القانونية الناظمة هلذه احلوافز ،ففي
الوقت الذي ذهب قانون االستثامر إل حتديد العبء الرضيبي بشكل حمفز للبيئة االستثامرية؛
ذهب قانون رضيبية الدخل إل خالف ذلك يف تباين ال نجد له ما يربره بني القانونني.
ومن جانب آخر نجد أن قانون االستثامر افتقر إل التنظيم الضامن لتحقيق احلوافز
االستثامرية هلدفها ،مما ينعكس سلب ًا عىل البيئة املفرتضة هلذه األنشطة ،وخلص البحث إل
رضورة توحيد املظلة الترشيعية للحوافز الرضيبية لألنشطة االستثامرية وتوحيد األعباء
الرضيبية من خالل إزالة التعارض يف العبء الرضيبي ،وربط منح هذه احلوافز بمقدار
انعكاسها أثرها إجيابي ًا عىل األهداف املرجوة منها.
الكلامت الدالة :احلوافز الرضيبية ،حوافز االستثامر ،األسعار الرضيبة التمييزية ،مفهوم
االستثامر ،رضائب االستثامر.

 استُلم بتاريخ  2020/12/15و أجيز للنرش بتاريخ .2021/04/12
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مقدمة
يعد االستثامر من املنظومات املركبة من حيث طبيعتها ،كام أهنا تشكل جزء ًا حيوي ًا من
مكونات كثري من اقتصاديات دول العامل ،وتتميز هذه املنظومة بوجودها يف نطاق سوق عاملي
عايل التنافسية بني دوله املختلفة ،التي حتاول كل دولة منها جذب هذا النوع من األنشطة
االقتصادية إل أراضيها .باإلضافة لذلك تتميز البيئة االستثامرية بحكم التنافسية املشار إليها؛
بحساسيتها جتاه احلوافز املالية عموم ًا واملنافسة الرضيبية خصوص ًا؛ لذا تتدخل الدول عرب
ترشيعاهتا املختلفة بمنح هذه احلوافز للتأثري عىل قرارات املستثمرين وجذهبم إليها.
وبذات االجتاه تبنى األردن يف ترشيعاته الرضيبية منها واالستثامرية أيض ًا؛ آلية احلوافز
الرضيبية جلذب االستثامرات املختلفة لكل قطاعاهتا االقتصادية ،ومنها قطاع اإلنتاج
واالستخراج والسياحة؛ ما ينعكس إجياب ًا عىل النمو االقتصادي.
ويف ضوء ما تقدم هيدف هذا البحث إل دراسة مدى اثر استخدام احلوافز الرضيبية يف
القوانني الرضيبية واالستثامرية املختلفة ،مصوبني نظرنا عىل قانون رضيبة الدخل رقم)34( :
لسنة  ،2014ومعرجني عىل قانون الرضيبة العامة عىل املبيعات رقم )6( :لسنة  1994ومدى
توافق هذين القانونني مع قانون االستثامر رقم ( )30لسنة  2014ملعرفة مدى قدرة تلك
القوانني عىل حتويل أهداف السياسة الرضيبية يف جذب االستثامرات واقع ًا قائ ًام حمقق ًا.
وبناء عىل ما تقدم سنقسم هذا البحث إل مبحثني نتناول يف األول منهام :مفهوم احلوافز
الرضيبية ومدى انسجام أو تباين هذا املفهوم بني القوانني الناظمة للعبء الرضيبي ،كام
سنتناول أي ًضا صور احلوافز الرضيبية ،أما يف املبحث الثاين فسوف نتناول إل أي مدى تتباين
القوانني املشار إليها يف تنظيم العبء الرضيبي عىل األنشطة االستثامرية.
مشكلة البحث:
تتمثل املشكلة البحثية يف بيان أوجه التباين بني حجم العبء الرضيبي املفروض يف قانون
رضيبة الدخل وقانون الرضيبة العامة عىل املبيعات من جهة واختالفهام عن ذات العبء يف
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قانون االستثامر من جهة أخرى بخصوص ذات األنشطة االستثامرية ،وكذلك التباين بينهام
من حيث مفهوم االستثامر عموم ًا ً،ومن حيث املظلة الترشيعية لألنشطة االستثامرية.
تساؤالت البحث:
 -1مدى التوافق بني قانون رضيبة الدخل وقانون االستثامر يف حتديد املفهوم باالستثامر
أو األنشطة االستثامرية.
 -2هل ساوى املرشع الرضيبي بني املستثمر األردين واملستثمر غري األردين من حيث حق
االستفادة من احلوافز الرضيبية يف جمال االستثامر.
 -3مدى التوافق بني قانون رضيبة الدخل وقانون االستثامر يف جمال األعباء الرضيبية
وحجمها ومظلتها الترشيعية.
 -4مدى ارتباط قانون الرضيبة العامة عىل املبيعات مع قانون االستثامر وكيفية إسناد
تنظيم األعباء الرضيبية يف جمال رضيبة املبيعات بينهام.
 -5هل حرص املرشع عىل توفري الضامنات الترشيعية الكافية للتأكد من انعكاس أثر
احلوافز الرضيبية االستثامرية عىل االقتصاد الوطني ومدى حتقيق الغاية من منح هذه احلوافز.
حمددات البحث:
تقترص الدراسة عىل النصوص القانونية الواردة يف قانون رضيبة الدخل وقانون الرضيبة
العامة عىل املبيعات ومدى توافقهام مع قانون االستثامر يف جمال احلوافز الرضيبية لألنشطة
االستثامرية.
منهج البحث:
سنتكئ يف دراستنا هذه عىل املنهج الوصفي التحلييل من خالل التحليل الدقيق للنصوص
الناظمة لألعباء الرضيبية عىل األنشطة االستثامرية ،ومدى توافق هذه النصوص مع بعضها
البعض.
[العدد الواحد والتسعون  -ذو الحجة  1443هـ يوليو ]2022
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املبحث األول
مفهوم وصور احلوافز الرضيبية
تتعدد املفاهيم املختلفة للحوافز االستثامرية من حيث الزاوية التي ينظر هبا إليها ومن حيث
األهداف املرجوة منه وعليه سنتناول يف هذا املبحث مفهوم احلوافز الرضيبية ومدى انسجام
أو تباين هذا املفهوم بني القوانني الناظمة للعبء الرضيبي( ،مطلب أول) كام سنتناول أيض ًا
صور احلوافز الرضيبية املختلفة (مطلب ثان).
املطلب األول
مفهوم احلوافز الرضيبية
اختلف الفقه االقتصادي يف تعريف احلوافز الرضيبية حسب اجلوانب األساسية التي ترتكز
عليها تلك التعريفات وتربزها باعتبارها مكونة ملاهية احلافز الرضيبي ،فذهب البعض إل أهنا
كل القواعد التي ينص فيها رصاحة عىل معاملة رضيبية متييزية أو تفضيلية لبعض األنشطة أو
القطاعات مقارنة باملعاملة السائدة لسائر األنشطة والقطاعات االقتصادية األخرى(.)1
وذهب جانب آخر من الفقه()2؛ إل التمييز يف تعريف احلوافز الرضيبية بني بعدها القانوين
وبعدها االستثامري ،فهي من الناحية القانونية

()statutory terms

جمموعة من النصوص

الرضيبية اخلاصة أو االستثنائية التي تعالج العبء الرضيبي عىل مشاريع استثامرية حمددة،
ومتثل خروج ًا عىل القواعد الناظمة للعبء الرضيبي لسائر املرشوعات االستثامرية األخرى
(أي املرشوعات التي ال تشملها احلوافز الرضيبية) ،ويرتتب عىل األخذ هبذا التعريف أن أي
قاعدة رضيبية حتفيزية تنطبق عىل مجيع االستثامرات ال تشكل حافز ًا رضيبي ًا؛ ولكن ختفيض

" (1) see: Klemm, Alexander. "Causes, Benefits, and Risks of Business Tax Incentives,
International Tax and Public Finance 17, no. 3 (06, 2010):p 315
(2( see: Zee, Howell H., Janet G. Stotsky, and Eduardo Ley, "Tax Incentives for Business
Investment: A Primer for Policy Makers in Developing Countries." World Development 30,
no. 9 (09,2002) :p.1498.
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العبء الرضيبي بنسب معينة عىل استثامرات أو قطاعات معينة من االقتصاد دون غريها يعد
حافز ًا رضيبي ًا.
أما من الناحية الفعلية فتتمثل احلوافز الرضيبية بمجموعة من القواعد الرضيبية اخلاصة أو
االستثنائية التي تنطبق عىل مجيع املشاريع االستثامرية ،ويكون هلا تأثري يف خفض العبء
الرضيبي الفعيل –بطريقة ما -عىل كل هذه املشاريع مقارنة بالعبء الفعيل الذي يتحمله
املستثمرون فيام لو مل توجد مثل هذه احلوافز.
ويسلط تعريف احلوافز وفق ًا للمعنى القانوين؛ الضوء عىل أهداف صانعي السياسة
الرضيبية من منح احلوافز ،يف حني أن التعريف من الناحية الفعلية يركز عىل آثار أو تأثريات
احلوافز املمنوحة .ويرتتب عىل هذا التمييز أن التوافق بني األهداف والتأثريات -املرتبطة
باحلوافز يف التعريفني -باملعنى القانوين والفعيل -ليس دائم التحقق .فعىل سبيل املثال ،إذا ما
تم ختفيض معدل الرضيبة عىل مرشوع استثامري ما ،فإنه قد ال يستفيد من هذا احلافز إذا مل تكن
لديه أرباح خاضعة للرضيبة ،وهذا الوضع عادة ما يكون قائ ًام يف بداية حياة أي مرشوع .فمن
الناحية القانونية حتقق وجود احلافز الرضيبي من خالل النص عىل ختفيض املعدل الرضيبي،
ولكن من الناحية الفعلية مل يتحقق التأثري املتمثل يف خفض العبء الرضيبي ،لعدم حتقق الربح
اخلاضع للرضيبة ذات املعدل املنخفض.
وباإلضافة إل ما تقدم عرف جانب من الفقه بحق؛ احلوافز الرضيبية بأهنا قواعد حمددة
هدفها الرئيس ختفيض العبء املايل الذي يتحمله دافعو الرضائب املشاركون بأنشطة حمددة
وزيادة ربحيتهم املفرتضة ألهداف اقتصادية ينعكس أثرها عىل االقتصاد الوطني عموم ًا(.)3
أو هي عبارة عن نظام يتم تصميمه يف إطار السياسة املالية للدولة هبدف تشجيع االدخار

)3( see: Sassi, Amine M, "The Regulation of Interstate Fiscal Competition: Defining the
Borders of the Concept of Tax Incentives, " Manchester Journal of International Economic
Law vol, 1, no. 2 (2004): 32.
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واالستثامر ويتفاوت من دولة ألخرى حسب ظروفها (.)4
وعليه نجد أن التعريفات السابقة ركزت عىل جوانب خمتلفة يف تعريفها احلوافز الرضيبية،
كالطابع االستثنائي لقواعدها ،أو اجلانب املرتبط بتأثريها يف خفض العبء الرضيبي ،أو
باعتبارها جزء ًا من السياسة املالية ودورها يف تشجيع أنواع من السلوك االقتصادي للمشاريع،
يتوافق ومتطلبات الدولة االقتصادية ،ولكن رغم تعدد اجلوانب التي تناولتها التعريفات
السابقة نجد أهنا أظهرت دور احلوافز الرضيبية يف بعدها االقتصادي اجلاذب لالستثامر يف تلك
اجلوانب املتعلقة بكل تعريف منها .
وبعد دراسة املفاهيم املختلفة التي تبني مفهوم احلوافز االستثامرية سوف نتناول موقف
املرشع األردين من هذا اجلانب وما هي الطريقة أو اآللية التي سار عليها يف حتديد مفهوم هذه
احلوافز ومقدار التباين بني قانون رضيبة الدخل وقانون االستثامر يف هذا املفهوم مما شكل
إربا ًكا لكل املهتمني يف الركون للحوافز االستثامرية.
وكام أسلفنا وعىل غرار الترشيعات الرضيبية عامة ،سار املرشع الرضيبي األردين يف قانون
رضيبة الدخل رقم ( )34لسنة  )5( .2014يف حتديد املقصود باالستثامر حيث بدأ يف تعريف
الدخل من االستثامر يف املادة الثانية بأنه "أي دخل متحقق خالف الدخل من الوظيفة أو
الدخل من نشاط األعامل" .وهبذا نجد أن املرشع الرضيبي األردين وضعنا يف حرية شديدة
فهل هو أخذ بالبعد القانوين ملفهوم احلوافز الرضيبية حيث منح مجيع األنشطة االستثامرية مثل
هذه احلوافز واستثنى نشاط األعامل أم أخذ بالبعد الفعيل بحيث إنه منح احلوافز الرضيبة وفق

( )4د .صفوت عبد السالم ،احلوافز الرضيبية وأثرها عىل االستثامر والتنمية يف مرص ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
 ،2002ص.7
( )5قانون رضيبة الدخل رقم )34( :لسنة  2014واملنشور يف اجلريدة الرسمية ،عدد رقم 5320 :تاريخ:
 ،2014/12/31واملعدل بموجب قانون رضيبة الدخل املعدل رقم )38( :لسنة  ،2018واملنشور يف اجلريدة الرسمية
عدد رقم 5547 :تاريخ.2018/12/2 :
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هذا التعريف لبعض األنشطة واستثنى نشاط األعامل.
وتربز هذه احلرية لكون هذا التعريف غري واضح املعامل وخيرج عن أبسط قواعد التعريف
اجلامع املانع ،فال ندري ماذا قصد املرشع من كلمة الدخل من نشاط األعامل ،فهل يقصد بذلك
رشكات األموال أم رشكات األشخاص ،أم يقصد كليهام ،فكلمة نشاط األعامل؛ كلمة
شخصا معنو ًيا أم طبيع ًيا ،فأي استثامر
فضفاضة حتمل أي نشاط يقوم به أي شخص سواء كان
ً
أو أي نشاط جتاري أو صناعي يقوم عىل نشاط األعامل بام يف ذلك اإلتاوة أيض ًا التي تدخل
ضمن مفهوم نشاط األعامل ،وهي احلق الناجم عن استغالل احلقوق األدبية وقد عرفها املرشع
الرضيبي يف املادة الثانية بأهنا" :املبالغ املتحققة أ ًيا كان نوعها مقابل استعامل أو احلق يف استعامل
حقوق النرش اخلاصة بعمل أديب أو فني أو علمي وأي براءة اخرتاع أو عالمة جتارية أو تصميم
أو نموذج أو خلطة أو تركيبة أو مقابل استعامل أو احلق يف استعامل معدات صناعية أو جتارية
أو علمية أو معلومات متعلقة باخلربة الصناعية أو التجارية أو العلمية".
وبالتايل نرى أن املرشع مل حيسن حتديد مفهوم االستثامر ضمن هذا التعريف حيث إن أي
دخل متحقق من أي مصدر دون استثناء يدخل ضمن مفهوم االستثامر وهذا بطبيعة احلال ال
يتوافق مع طبيعة االستثامر والغاية من تشجيعها التي ينرصف مفهومها إل األنشطة املالية ذات
احل جم املؤثر يف االقتصاد الوطني ،ومن هنا يمكن لإلدارة الرضيبية استثناء أي نشاط من
اإلعفاء وإخضاعه للعبء الرضيبي ضمن مفهوم نشاط األعامل ،خاصة أن قانون الرضيبة هو
قانون خاص بالنسبة لإلدارة الرضيبية ويمكن هلا أال تعتد بأي قانون آخر خالف ًا ألحكام هذا
القانون امللزمة بتطبيقه.
وكان األول باملرشع أن يرتك تعريف االستثامر إل قانون االستثامر خاصة أنه أحال الكثري
من قواعد التعامل مع النشاط االستثامري إل هذا القانون جتنب ًا للتعارض كام هو وارد يف املادة
/4أ 9/التي سنتناوهلا الحق ًا.
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حيث إن املادة الثانية من قانون االستثامر( )6عملت عىل تعريف النشاط االقتصادي املستفيد
من احلوافز االستثامرية بأنه :أي نشاط صناعي أو زراعي أو سياحي أو إعالمي أو حريف أو
خدمي بام فيها تكنولوجيا املعلومات ،وهبذا نرى أن املرشع االستثامري أخذ بمفهوم احلوافز
من الناحية الفعلية وليس من الناحية القانونية حيث منح هذه احلوافز لكل نشاط ضمن
األنشطة املذكورة آن ًفا.
وهلذا كان األول باملرشع الرضيبي ترك تعريف االستثامر لقانون متخصص هبذه الغاية جتن ًبا
ألي تعارض بينها وجتن ًبا إلخضاعه أو إعفائه أنشطة مل يتناوهلا قانون االستثامر ذاته ،حيث نرى
أن املرشع االستثامري عمل عىل شمول كل األنشطة االستثامرية بمظلة هذا القانون وما رسده هلا
سابق ًا من باب احلرص وإن كان ال يتصور أن هناك أنشطة خترج عام تم ذكره وفق أحكام هذا
القانون باستثناء أنشطة الرشكات املالية التي نص عىل استثنائها رصاحة بموجب املادة (/11ج).
وقد يقول قائل إن القانون الرضيبي قصد حتديد الدخول املعفاة لغايات االستثامر وليس
االستثامر كنشاط له حماور عدة .وهذا رأي غري متجانس لكون القانون الرضيبي ترك الباب
حرصا ،بل يمكن
عىل مرصاعيه ومل يعمل عىل حتديد األنشطة املستفيدة من احلوافز الرضيبية
ً
وفق مفهوم التعريف الرضيبي أن يشمل باإلعفاء أو اإلخضاع أي نشاط سواء كان استثامر ًيا

أم ال وبالتأكيد ال يتصور أن ذهن املرشع قد انرصف إل هذه النتيجة.
املطلب الثاين
صور احلوافز الرضيبية
تتعدد صور احلوافز الرضيبية التي يستخدمها املرشع حتقيق ًا ألغراضه املختلفة ،والتي
تتفاوت زمني ًا ما بني الديمومة والتأقيت ،تتفاوت سعري ًا بحسب املعدالت الرضيبية عن السعر
العام الرضيبي ،باإلضافة إل الصورة املرتبطة بتضييق األوعية الرضيبية التي تفرض عليها
الرضيبة ،ونتناول بعض هذه الصور تباع ًا.
( )6قانون االستثامر رقم )30( :لسنة  ،2014املنشور يف اجلريدة الرسمية ،عدد رقم 5308 :تاريخ.2014/10/18 :
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أوالً -اإلعفاءات الرضيبية املؤقتة.
يقصد هبا" منح إعفاء رضيبي مؤقت لنشاط اقتصادي ما ،بحيث ال يطلب من املمول دفع
رضيبة عن اإليرادات أو األرباح التي حيصلها من هذا النشاط ،خالل فرتة زمنية حمددة ترتاوح
بني ثالث إل عرش سنوات" (.)7
وتعد احلوافز الرضيبية املؤقتة من احلوافز الرضيبية األكثر شيوع ًا يف الدول النامية ،حيث
تتسم بمجموعة من املزايا وبعض أوجه القصور املختلفة (.)8
أما مزاياها فتتجىل يف كوهنا:
 -1تعفي اإلدارة من ثقل اإلرشاف عىل إدارة األنشطة االستثامرية.
 -2تسهل عىل املستثمرين وجتنبهم عبء التعامل مع القواعد الرضيبية غري الواضحة.
 -3حيادية تأثريها عىل كثافة العوامل النسبية (رأس املال والعاملة) للمشاريع املتمتعة هبا
أو املنطبقة عليها.
وتتمثل أوجه القصور فيها بام ييل:
 -1خسارة كم ال يستهان به من اإليرادات الرضيبية وبغض النظر عن حجمها مما يشجع
نظرا ملا يتوقعه من أرباح عالية.
املستثمر عىل االستثامر ً

 -2متكن املستثمر من التحايل عىل وخداع اإلدارة الرضيبية باحلصول عىل مدد معفاة
جديدة من خالل تغيري طبيعة النشاط املعفى إل نشاط معفى آخر.
 -3يشجع هذا النوع من اإلعفاء عىل جذب مشاريع استثامرية قصرية املدى وذات أثر
متواضع عىل النتائج املتوخاة من منح مثل هذا اإلعفاء.
) (7د .حممد إبراهيم حممود ،سياسة اإلعفاءات الرضيبية يف ظل قانون الرضيبة عىل الدخل رقم  91لسنة  2005وأثرها
عىل التنمية االقتصادية يف مرص،2006 ،
(8) see: Zee, Howell H., Janet G, Stotsky, and Eduardo Ley, "Tax Incentives for Business
Investment. oPcit, 1503
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 -4يمكن املستثمرين من نقل استثامراهتم إل دول أخرى حال هناية مدة اإلعفاء املمنوحة
هلم.
ثاني ًا-األسعار الرضيبية التفضيلية.
يقصد باألسعار الرضيبية التمييزية "فرض رضيبة بسعر منخفض ،استثناء من السعر العام،
وذلك عىل اإليرادات الناجتة من األنشطة والقطاعات املراد تشجيعها عىل االستثامر(")9
ويعد هذا احلافز أيض ًا من أكثر أنواع احلوافز الرضيبية شيوع ًا ،ففي الصني عىل سبيل املثال؛
ينخفض املعدل الرضيبي املطبق عىل املشاريع االستثامرية األجنبية من - %30وهو السعر
الرضيبي العادي -إل  %15بالنسبة لالستثامرات املوجودة يف املناطق االقتصادية اخلاصة،
وتتسم هذه التخفيضات يف املعدالت الرضيبية أمهية كربى؛ إذا أخذنا بعني االعتبار أن %80
من االستثامر األجنبي يف الصني يقع يف تلك املناطق(.)10
ويعد هذا احلافز صورة جزئية من صورة اإلجازات الرضيبية مع األخذ باالعتبار أن
اإلجازة تشمل العبء الرضيبي كامالً ،بينام يقترص هذا احلافز عىل بعض العبء الرضيبي،
وبالتايل نجد أن هذا احلافز يعاين من بعض جوانب القصور الذي يعاين منه حافز اإلجازات
الرضيبية ،إال أنه يؤدي إل تشوه يف الوضوح النسبي آلثاره االقتصادية لكونه ورغم بساطته
التي تؤدي إل توقع آثار اقتصادية واضحة ،إال أنه ال يمنح االستثامر استنا ًدا ملبدأ العمومية ،بل
يمنحه بصورة انتقائية لبعض االستثامرات مما ياميز بني الرشكات املستفيدة من هذا احلافز عن
مثيالهتا من ذات األنشطة ،مما يدفع األخرية إل الترصف بطريقة خمتلفة للحصول عىل ذات
احلوافز الرضيبية (.)11

( (9انظر :د .حممد إبراهيم حممود ،مرجع سابق ص.11
"(10) A. J. Easson, "Tax Incentives for Foreign Direct Investment in Developing Countries,
Australian Tax Forum 9, no. 4 (1992): 408
(11) See: - A. J. Easson. op.cit. p.408
380

12

[السنة السادسة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2022/iss91/6

?????? ?? ????????? ???????? ??????? ??????? ??????? ?? ???? Al Kasasbeh:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [د .عبد الرؤوف الكساسبة]

ويقابل أوجه القصور السابقة مزايا واضحة لألسعار التمييزية مقارنة باإلجازات
الرضيبية ،تتمثل يف أن تكاليف إيرادات األسعار التمييزية أقل وأكثر شفافية من اإلجازات
الرضيبية؛ ألن املستثمرين الذين يمنحون أسعار ًا متييزية سيبقون يف نطاق الرضائب ولن
خيرجوا منه ،عىل خ الف اإلجازات الرضيبية الكاملة وما يعنيه ذلك من إعفاء كامل ومؤقت
من الرضائب(.)12
ثالث ًا -اإلعفاءات الرضيبية الدائمة:
هيدف هذا اإلعفاء إل حتفيز األنشطة ذات التكاليف االستثامرية املرتفعة أو ذات العائد
املنخفض أو كال النوعني من االستثامرات )13(.حيث إن حتقيق الغاية من اإلعفاء يوجب رفع
العبء الرضيبي كلية عن استثامرات معينة دون حتديد مدة زمنية معينة ()14

.

يؤخذ عىل هذه الصورة من صور اإلعفاء الرضيبي خمالفتها ملبدأ عمومية الرضيبة؛ لذلك
ال ينبغي استخدامها إال يف حدود معقولة ،كام يؤخذ عىل هذا النظام أنه قد ينتج عنه خلل
بالتوازن القطاعي ،بالتوجه نحو األنشطة املتمتعة به عىل حساب األنشطة االقتصادية
األخرى(.)15
رابعا :اتفاقيات منع االزدواج الرضيبي
يقصد باالزدواج الرضيبي؛ عدم خضوع املكلف للعبء الرضيبي مرتني عن ذات املدة
ولذات املصدر وفق املفهوم القانوين هلذا االزدواج ،ويعد كذلك من قبيل االزدواج الرضيبي

(12) see: Zee, Howell H., Janet G. Stotsky, and Eduardo Ley.op.cit.op.cit. P.1503.

) (13انظر :د .عبد الباسط وفا ،نحو تطوير شامل لنظام الرضيبة عىل أرباح الرشكات يف مرص ،دار النهضة العربية
القاهرة .2002.ص.23.
) (14انظر :د .حممد عيل السيد رسور ،سياسة اإلعفاءات يف رضيبة الدخل يف الترشيع املرصي –دراسة مقارنة -رسالة
دكتوراه -جامعة القاهرة ،كلية احلقوق ،ص.14 ،
( )15د.عبد الباسط وفا .مرجع سابق .ص.23.
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وفق املفهوم االقتصادي -اخلضوع لتكرار العبء الرضيبي رغم اختالف املكلف ،أواختالف املصدر من خالل حتمل العبء الرضيبي مرتني.
وتعد اتفاقيات منع االزدواج الرضيبي( )16صورة من صور احلوافز االستثامرية التي تشجع
املستثمرين ضمن األنشطة التي تشملها هذه االتفاقيات لتجنبهم حتمل أعباء رضيبية إضافية
تشجي ًعا هلم عىل االستثامر بأوجه أو أماكن معينة تشملها هذه االتفاقيات.
وتأخذ هذه االتفاقيات صورة تشجيع االستثامر سواء من خالل تقديم الدولة إعفاء ملن
يرغب باالستثامر لدهيا بإرادة منفردة –وهذه ليست مقصودنا هنا حيت نتناوهلا ضمن احلوافز
الرضيبية إمجاالً -وإنام املقصود باتفاقيات منع االزدواج الرضيبي كصورة من صور اإلعفاء
االستثامري هو اتفاق دولتني أو أكثر عىل تبادل اإلعفاء الرضيبي فيام يتعلق بمنتوجات كل منها
لتشجيع الصناعات املحلية عىل تسويق منتجاهتا خارج ًيا بأقل كلفة ممكنة ،مما يمكن منتجاهتام
من منافسة مثيالهتا ،ومن هنا يعترب اإلعفاء املمنوح لألنشطة اخلارجية بمثابة إعفاء وتشجيع
لألنشطة املحلية حلصوهلا عىل إعفاء رضيبي مقابل وما كان هلا أن حتصل عليه لوال هذه
االتفاقيات مما يشكل حافزً ا غري مبارش من حوافز تشجيع االستثامر)17(.

املبحث الثاين
مدى انسجام احلوافز الرضيبية يف الترشيعات األردنية وغاياهتا
كام أسلفنا سابق ًا؛ فقد حرصت الترشيعات الرضيبية عىل اختالفها عىل إيالء موضوع
االستثامر أمهية خاصة ملا لذلك من انعكاس اجيايب عىل االقتصاد الوطني والدخل القومي
بشكل عام ،خاصة ملا حيقق ذلك من حماربة رسطان الدول (البطالة) إضافة إل ما يوفره من
عمالت صعبة تعترب من ركائز العملية االقتصادية والتنمية إمجاالً.

( )16انظر تفصيالً :د .عادل أمحد حشيش ،أصول الفن املايل يف االقتصاد العام ،دار النهضة ،بريوت ،1997 ،ص.381
( )17انظر تفصيالً :د .خليل عواد أبو حشيش ،املحاسبة الرضيبية ،دار الثقافة ،عامن ،2004 ،ص.180
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وانطال ًقا من ذلك عملت هذه الترشيعات عىل دعم أوجه االستثامر واعتبارها استثناء عىل
قاعدة الع مومية الرضيبية التي تتضمن خضوع كل نشاط داخل الوطن للعبء الرضيبي ،وال
يعفى منها دون مسوغ قانوين- ،كام هي احلالة باإلعفاء ألجل تشجيع االستثامر -سواء كانت
العمومية عمومية شخصية أي خضوع كافة املواطنني عموم ًا للقانون الرضيبي مقيمني أو
أجانب ،أم عمومية مالية التي تعني خضوع كافة األموال سواء كانت دخوالً أم ثروات للعبء
الرضيبي)18(.

وعليه سوف نتناول يف هذا املبحث مدى انسجام الترشيعات الناظمة للعبء الرضيبي
مقترصين بحثنا عىل املقارنة بني قانون رضيبة الدخل وقانون رضيبة املبيعات من جانب وقانون
االستثامر من جانب آخر (مطلب أول) ثم نتناول مدى نجاعة النصوص املانحة للحوافز
الرضيبية وحياكتها بطريقة حتقق الغاية من هذه احلوافز (مطلب ثان).

املطلب األول
مدى انسجام احلوافز الرضيبية يف الترشيعات األردنية
سنتناول يف هذا املطلب مدى انسجام الترشيعات الناظمة للعبء الرضيبي عىل املشاريع
االستثامرية التي حظيت برعاية املرشع االستثامري متناولني منح حوافز رضيبية يف املحاور
اآلتية.
أوال :إعفاء املستثمر األجنبي املقيم من العبء الرضيبي:
قائام عىل مصادر
يعترب اإلعفاء الرضيبي من أهم أوجه تشجيع االستثامر إذا ما كان االستثامر ً

من خارج اململكة هبدف جلب رؤوس األموال األجنبية لتنشيط االقتصاد الوطني ،وقد سار

( )18وانظر تفصيالً :د .عبد العال العكيبان ،مقدمة يف علم املالية العامة ،ج ،1مؤسسة دار الكتب للطباعة والنرش،
املوصل ،1976 ،ص .170د .عادل العيل ،املالية العامة والقانون الرضيبي ،دار إثراء للنرش ،عامن ،2011 ،ص.197
د .كامل أمحد احلسيسني ،أصول الفن املايل ،دار النهضة ،بريوت ،1967 ،ص.379
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املرشع األردين هبذا االجتاه حيث نص عىل إعفاء الدخل الذي حيققه املستثمر غري األردين املقيم
من مصادر خارج اململكة من استثامره لرأس ماله األجنبي والعوائد واألرباح وحصيلة تصفية
استثامرات أو بيعها .وجاء هذا اإلعفاء يف املادة الرابعة التي عددت الدخول املعفاة حيث نصت
الفقرة (أ )9/حيث جاء فيها " :الدخل الذي حيققه املستثمر غري األردين املقيم من مصادر
خارج اململكة والناشئة من استثامر رأسامله األجنبي والعوائد واألرباح وحصيلة تصفية
استثامراته أو بيع مرشوعه أو حصصه أو أسهمه بعد إخراجها من اململكة وفق أحكام قانون
االستثامر أو أي قانون آخر حيل حمله".
ورغم أن هذا النص الذي حييلنا إل قانون االستثامر خيرجنا من مفهوم االستثامر وتعريفه
الوارد يف املادة الثانية من قانون رضيبة الدخل كام أسلفنا؛ وال تعارض يف ذلك إال أن لنا فيه
وقفتني األول :ملاذا وضع املرشع رشوط ًا مل ترد يف قانون االستثامر ملنح هذا اإلعفاء؟ حيث إنه
قرصه عىل املستثمر املقيم فقط ،فام الغاية من اشرتاط اإلقامة طاملا أن العربة من هذه احلوافز
جلب رؤوس األموال غري الوطنية؟.
وبالعودة إل تعريف املقيم يف املادة الثانية من قانون رضيبة الدخل فهو إما الشخص
الطبيعي الذي يقيم أكثر من  183يوم ًا ،أو الشخص املعنوي املقيم الذي يتمتع باجلنسية
األردنية أو الذي متلك احلكومة أكثر من ( %)50من رأس ماله ،أو الذي يكون له فرع أو مركز
يامرس الرقابة أو اإلدارة عىل إعامله يف األردن.
وبالتايل وإذا افرتضنا أن االستثامرات التي يوليها املرشع الرعاية هي االستثامرات الرأساملية
القائمة عىل نشاط اقتصادي كبري وليس االستثامرات الشخصية البسيطة فإن هذا اإلعفاء يمنح
للرشكات األجنبية التي هلا مركز أو فرع للرقابة أو اإلدارة عىل أنشطتها يف األردن وال يمنح
ً
أمواال أجنبية وهلذا ال ندري ما هي احلكمة من
لغريها ،باعتبار أن مثل هذه الرشكات تستثمر
اشرتاط اإلقامة طاملا أن مثل هذه االستثامرات ليس باليسري إجيادها أو انتقاهلا إال وفق تراخيص
وإجازات معينة.
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أما الوقفة الثانية :فهي ملاذا منح املرشع اإلعفاء فقط للشخص األجنبي؟ فام املانع أن يمنح
ً
أمواال اكتسبها
اإلعفاء إل أي شخص أردين أو غري أردين مقيم أو غري مقيم ،طاملا أنه يستثمر
من خارج األردن بداخل األردن وفق ضوابط تؤكد وجود مثل هذا االستثامر حقيقة ال صورة،
ملا لذلك من انعكاس إجيايب عىل االقتصاد األردين والتنمية االقتصادية عموم ًا وحماربة البطالة
خصوص ًا ،ثم لو افرتضنا أن هناك شخص ًا طبيعي ًا أردن ًيا أو غري أردين مقيم أم غري مقيم فلامذا
ال يتمتع كالمها بذات احلافز طاملا أن النتائج املرجوة من استثامر أي منهام متحققة وال ندري
ملاذا حرصها املرشع يف غري األردين مع اشرتاط اإلقامة .فعىل سبيل املثال لو أن شخص ًا غري
أردين وال يقيم يف األردن  183يوم ملتابعة أعامله يف اخلارج فهل يتم حرمانه من اإلعفاء لغايات
االستثامر وما هي احلكمة من ذلك رغم استثامره ألموال غري وطنية.
ومما يثري االستغراب أن هذه الرشوط غري واردة يف قانون االستثامر الذي حييلنا إليه قانون
رضيبة الدخل بل عىل العكس نجد ان املرشع االستثامري –وحسن ًا فعل -قد ساوى بني
املستثمر األردين واملستثمر األجنبي دون اشرتاط اإلقامة لالستفادة من هذه احلوافز ،وبالتايل
فإن هذا يدخلنا يف تعارض ما بني اخلضوع هلذه الرشوط؛ أو االكتفاء بام ورد يف قانون رضيبة
االستثامر -الذي نراه أحق -من أحكام بصفته املظلة الترشيعية ألي مستثمر.
ثانيا :إعفاء استثامرات البنوك األجنبية
أعفت املادة /4أ )19(16/من القانون الرضيبي البنوك والرشكات املالية غري العاملة يف
اململكة ،أي التي ليس هلا فروع أو مراكز إدارة يف اململكة من العبء الرضيبي الناجم عن
دخلها نتيجة استثامراهتا داخل البنوك األردنية ،أو باملشاركة معها- ،وحسن ًا فعل املرشع هبذا-
ألن أي اقتصاد ألي دولة يقوم قدرة البنوك التمويلية ألي نشاط جتاري أو اقتصادي أو مايل،
وما ينعكس بالتايل عىل قدرهتا اإلقراضية داخل املجتمع الذي بدوره يف ّعل األثر املضاعف
( )19جاء يف املادة /4أ " :16/ما يتحقق للبنوك والرشكات املالية غري العاملة يف اململكة من البنوك العاملة يف اململكة
من فوائد الودائع والعموالت وأرباح الودائع املشاركة يف استثامر البنوك والرشكات املالية التي ال تتعاطى بالفائدة".
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حلركة السوق التجارية نتيجة ذلك ،وبالتايل يعترب استثامر البنوك األجنبية أو تشجيعها عىل هذا
االستثامر من خالل اإلعفاء ينعكس إجياب ًا عىل الثقة االئتامنية يف السوق املرصيف الوطني وقدرته
املالية وما يوفر ذلك من عمالت صعبة دع ًام مليزان املدفوعات.
ثالث ًا :تعارض املظلة الترشيعية لألعباء الرضيبية يف جمال االستثامر:
حترص املنظومة الترشيعية عىل انسجام أحكامها–ما أمكن إل ذلك ً
سبيال -ويف حال ظهور
التباين بني النصوص الناظمة ألمر معني تربز لدينا أدوات املفاضلة بني هذه النصوص مثل
قاعدة اخلاص يقيد العام أو الالحق ينسخ السابق .هذا إذا تعذر التوفيق بينها ألن انسجام
النصوص وإعامهلا هو األساس واألول باإلتباع إذا ما وجدت لذات الغاية وذات اهلدف،
تناقضا جل ًيا بني أحكام قانون رضيبة الدخل وقانون تشجيع االستثامر
ورغم ذلك فقد وجدنا
ً
يف تنظيم األعباء الرضيبية عىل األنشطة االستثامرية بصورة يصعب معها –حسبام نرى -إعامل
أي من القواعد سالفة الذكر حيث برز التناقض جلي ًا ما بني املادة (/11ط))4+3+2+1(/
من قانون رضيبة الدخل وما بني قانون االستثامر ناهيك عن التناقض بني نصوص قانون
رضيبة الدخل ذاته.
فقانون رضيبة الدخل حييلنا كام مر معنا بموجب املادة (/4أ )9/التي أعفت الدخل الذي
حيققه املستثمر غري األجنبي إل قانون االستثامر؛ لتعود هذه املادة لتخضع دخول املؤسسات
املسجلة لغايات االستثامر يف املناطق التنموية لنسب غري الواردة يف قانون االستثامر ،ونرى
التناقض يف تنظيم األعباء الرضيبية عىل األنشطة االستثامرية من خالل صياغة النصوص
الناظمة هلذه األعباء بني القانونني ،حيث نجد أن مطلع املادة (/11ط) من قانون رضيبة
الدخل تبدأ بعبارة عىل الرغم مما ورد يف املواد ( )11و( )14و( )44من قانون االستثامر:
"تفرض رضيبة عىل دخول املؤسسات املسجلة يف املناطق التنموية.)20(...
( )20جاء يف املادة (/11ط) من قانون رضيبة الدخل بموجب التعديل الذي تم عىل القانون سنة (( :2018عىل الرغم مما
ورد يف الفقرة (ب) من املادة ( )78من هذا القانون واملواد ( )11و ( )14و ( )44من قانون االستثامر رقم ( )30لسنة=
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وبالعودة إل قانون تشجيع االستثامر وقبل اخلوض يف حتليل املواد الواردة فيه نجد أن مطلع
املادة  )21(/11منه وخاصة الفقرتني (أ+ب) تبدأ بعبارة "عىل الرغم مما ورد يف قانون رضيبة
الدخل"...
مما يضعنا يف حرية جدية فعالً ،فأي القانونني يرغم اآلخر؟ وأهيم أول بالتطبيق؟ وكالمها
يبدأ بعبارة (عىل الرغم مما ورد باآلخر) وبالعودة للامدة  )22(14من قانون تشجيع االستثامر

=-1 - :2014تفرض الرضيبة عىل دخل املؤسسة املسجلة يف املناطق التنموية الناشئة عن أنشطة الصناعات التحويلية
التي ال تقل القيمة املحلية املضافة فيها عن ( )%30بنسبة (-2 .)%5تفرض الرضيبة عىل دخل املؤسسة املسجلة يف املناطق
التنموية لباقي املشاريع واألنشطة بنسبة ( -3 .)%10ملجلس الوزراء بناء عىل تنسيب جملس االستثامر ختفيض هذه النسبة،
سواء لألنشطة واملشاريع املسجلة قبل نفاذ أحكام هذا القانون املعدل أو بعده وفق ًا للنشاط االقتصادي واألسس املحددة
بذلك بام فيها املنطقة والعاملة والقيمة  -4 ....تفرض الرضيبة عىل الدخل املتأيت للمؤسسة املسجلة يف املناطق احلرة التي
متارس نشاط ًا صناعي ًا أو أي نشاط آخر من البيع أو التنازل أو التوريد للسلع واخلدمات داخل حدود هذه املناطق بنسبة
الرضيبة املحددة وفق ًا للنشاط االقتصادي أو الشخص يف الفقرتني(أ) و (ب) من هذه املادة.
( )21جاء يف املادة ( )11من قانون االستثامر(( :أ -عىل الرغم مما ورد يف قانون رضيبة الدخل النافذ تكون رضيبة
الدخل بنسبة ( )%5من دخل املؤسسة املسجلة اخلاضع للرضيبة واملتأيت من نشاطها االقتصادي داخل املنطقة التنموية
ب -عىل الرغم مما ورد يف قانون رضيبة الدخل النافذ تكون رضيبة الدخل بنسبة ( )%5من دخل املؤسسة املسجلة
اخلاضع للرضيبة واملتأيت من نشاطها االقتصادي يف القطاع الصناعي - .ملجلس الوزراء بتنسيب من املجلس أن يستثني
من أحكام هذه املادة أي من املناطق التنموية التي كانت يف األصل مد ًنا صناعية قائمة بمقتىض قانون مؤسسة املدن
الصناعية األردنية رقم ( )59لسنة ( )1985ونظام إنشاء املدن الصناعية اخلاصة رقم ( )117لسنة  .2004د -تستفيد
املؤسسة املسجلة من أي إعفاءات رضيبية سارية يف اململكة تتعلق بالصادرات من السلع و اخلدمات إل خارج اململكة.
هـ -ال ترسي األحكام الواردة يف الفقرات (أ ،ب) من هذه املادة عىل الدخل املتأيت لكل من البنوك ورشكات االتصاالت
احلاصلة عىل رخص فردية ورشكات الوساطة املالية والرشكات املالية  ،بام فيها الرشكات التي متارس أعامل الرصافة أو
التمويل أو التأجري التموييل ورشكات االستشارات والتدقيق املايل والرضيبي ،والنقل بكافة أشكاله (منها النقل اجلوي
والنقل البحري والسكك احلديدية ونقل البضائع عىل الطرق) ورشكات التأمني وإعادة التأمني ،والصناعات التعدينية
واالستخراجية األساسية ،وتوليد وتوزيع الكهرباء ونقل و/أو توزيع و/أو استخراج املياه و الغاز و املشتقات النفطية
باستعامل خطوط األنابيب.
( )22جاء يف املادة ( )14من قانون االستثامر(( :تتمتع املؤسسة املسجلة التي متارس نشا ًطا اقتصاد ًيا يف املنطقة احلرة=
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نجدها نصت رصاحة عىل اإلعفاء من أية رضائب أو رسوم مجركية أو رسوم أبنية أو إنشاءات
أو تراخيص أبنية أو عوائد حتسني وتنظيم ،وكلمة رضائب هنا تشمل كافة أنواع الرضائب.
فاملطلق جيري عىل إطالقة ،ولتكتمل ثالثة األثايف يف املادة  )23(44التي نصت رصاحة عىل
العمل بقانون االستثامر عند تعارضه مع أي ترشيع آخر وحقيقة لنجد أنفسنا أمام ختبط
ترشيعي غريب ما بني النصوص الناظمة ملسألة األعباء الرضيبية عىل األنشطة االستثامرية يف
األردن لنقف حائرين أمام عبارة أن املرشع ال يلغو ،خاصة إذا علمنا أن قانون رضيبة الدخل
يصعب إعامل أي ترشيع آخر غريه أمام املحكمة الرضيبية كام سنتناول ذلك الحق ًا.
ومما يزيد األمر غرابة أيض ًا ظهور التناقض بني نصوص قانون رضيبة الدخل ذاته فنجده يف
املادة (/78أ )24()12/قد أحالت رصاحة إل الركون ألحكام قانون تشجيع االستثامر بخصوص

=بام ييل :أ -اإلعفاء من رضيبة الدخل عن األرباح املتأتية من األنشطة التالية -1 :تصدير السلع أو اخلدمات خارج
اململكة
 -2جتارة الرتانزيت-3 .البيع أو التنازل عن السلع داخل حدود املناطق احلرة -4 .تقديم اخلدمات وتوريدها داخل
املنطقة احلرة .ب .اإلعفاء من رضيبة الدخل عن رواتب وعالوات املوظفني غري األردنيني العاملني يف املشاريع التي
تقام يف املنطقة احلرة .ج -اإلعفاء من الرسوم اجلمركية وسائر الرضائب والرسوم املرتتبة عىل البضائع املصدرة من
املنطقة احلرة لغري السوق املحيل وعىل البضائع املستوردة إليها بام يف ذلك املواد واملعدات واآلالت والتجهيزات ومواد
البناء الداخلة يف بناء وإنشاء وجتهيز وتأثيث مجيع أنواع املشاريع التي يتم أقامتها من هذه املؤسسات يف املنطقة احلرة
وقطع الغيار الالزمة لصيانتها املستمرة وال يشمل اإلعفاء بدل اخلدمات .د -إعفاء األبنية واإلنشاءات املقامة يف املنطقة
احلرة من رسوم الرتخيص ومن رضيبتي األبنية واألرايض ومن عوائد التعبيد والتنظيم والتحسني .هـ -السامح هلا
بتحويل العمالت األجنبية واألرباح الناشئة عنها من املنطقة احلرة وفق أحكام الترشيعات النافذة .و -إخراج اآلالت
واملعدات واملواد والسلع والتجهيزات الالزمة إلقامة أي مرشوع فيها وتشغيله أو توسعته واألرباح الناشئة عنه إل
خارج اململكة وفق أحكام الترشيعات النافذة".
( )23جاء يف املادة ( )44من قانون االستثامر يعمل بأحكام هذا القانون عند تعارضها مع أي نص يف الترشيعات النافذة
( )24جاء يف املادة ( )78من قانون رضيبة الدخل :أ -مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه املادة ،ال تطبق أي أحكام
وردت يف أي ترشيع آخر تتعلق بفرض الرضيبة أو اإلعفاء منها كليًا أو جزئيًا باستثناء ما ورد النص عليه بمقتىض أحكام
كل من القوانني التالية ........ - :وليس من ضمنها قانون االستثامر .ب -تطبق األحكام الواردة يف كل من قانون
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العبء الرضيبي –وهذا موقف موفق -إال إننا نجد قانون رضيبة الدخل يعود ليتعارض مع نفسه
رصاحة من خالل املادة (/11ط) من نفس القانون ،حيث نصت رصاحة عىل استثناء املادة ()78
سالفة الذكر؛ مما يعني أن أحكام املادة ( )11قد أهدرت اإلحالة الواردة يف املادة ( )78برمتها
وكأهنا مل تكن ،لنجد أنفسنا أمام نصني متعارضني ينظامن ذات الغاية.
وإن كنا قد أوجدنا بعض العذر الضعيف يف أن املرشع الرضيبي قد يسهو عام ورد يف قانون
تشجيع االستثامر خالل مناقشة األعباء الرضيبية يف هذا القانون؛ فكيف نجد له العذر هبذا
التعارض بني نصوص ذات الترشيع ،وهو يناقش أحكام القانون الرضيبي ونصوصه ،حيث
أحالتنا املادة ( )78من القانون الرضيبي إل قانون االستثامر لنجد املادة (/11ط) هتدر هذا
اإلحالة مستهلة مطلعها بعبارة :عىل الرغم مما ورد يف املادة ( )78من هذا القانون.
رابع ًا :مدى التناقض يف حجم األعباء الرضيبية بني قانون رضيبة الدخل وقانون االستثامر:
رأينا فيام سبق أن قانون تشجيع االستثامر ليس هو املظلة الترشيعية الوحيدة لغايات األعباء
الرضيبية عىل األنشطة االستثامرية وعىل العكس نرى أن املرشع يتخبط -مع حتفظي عىل
استخدام هذا التعبري -يف شأن تنظيم األعباء الرضيبية وقد فصلنا ذلك سابق ًا وال نريد إعادة
ما تناولناه لكن نرى تسليط الضوء عىل املادة (/11أ+ب+ج+د) من قانون االستثامر( )25التي
تناولت حجم األعباء الرضيبية عىل املستمر التي يفرتض باملستثمر الركون إليها إن رغب يف
ممارسة أي نشاط استثامري يف األردن حيث جاء يف هذه املادة-:
أ -عىل الرغم مما ورد يف قانون رضيبة الدخل النافذ تكون رضيبة الدخل بنسبة ( )%5من دخل
املؤسسة املسجلة اخلاضع للرضيبة واملتأيت من نشاطها االقتصادي داخل املنطقة التنموية.

منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة وقانون االستثامر فيام يتعلق بفرض الرضيبة واإلعفاء منها.
( )25ال نريد اخلوض يف مسأله مدى دستورية هذه املادة ومدى انسجامها مع املادة  111من الدستور من حيث فرض
الرضيبة وفق ًا للقدر والتكلفة املتصاعدة بينام نجد هذه املادة قد فرضت رضيبة موحد عىل هذه األنشطة دون أخذ القدرة
الشكلية والتصاعد الرضيبي بعني االعتبار.
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ب -عىل الرغم مما ورد يف قانون رضيبة الدخل النافذ تكون رضيبة الدخل بنسبة ( )%5من
دخل املؤسسة املسجلة اخلاضع للرضيبة واملتأيت من نشاطها االقتصادي يف القطاع الصناعي
ج -ملجلس الوزراء بتنسيب من املجلس أن يستثني من أحكام هذه املادة أي من املناطق
التنموية التي كانت يف األصل مد ًنا صناعية قائمة بمقتىض قانون مؤسسة املدن الصناعية األردنية
رقم ( )59لسنة ( )1985ونظام إنشاء املدن الصناعية اخلاصة رقم )117( :لسنة (.)2004
د -تستفيد املؤسسة املسجلة من أي إعفاءات رضيبية سارية يف اململكة تتعلق بالصادرات
من السلع و اخلدمات إل خارج اململكة.
ومن املالحظ أن عبارة عىل الرغم مما ورد يف قانون رضيبة الدخل تعني أن قانون رضيبة
خاصا
الدخل ال يمت لألعباء الرضيبية االستثامرية بأية صلة باعتبار قانون االستثامر قانو ًنا ً
وهو ما يتم الركون إليه عند إنشاء أي نشاط استثامري .ونجد هذه املادة –التي أرشنا إليها آن ًفا-
قد وضحت برصيح العبارة حجم األعباء الرضيبية ،حيث فرضت  %5عىل النشاط
االقتصادي باملناطق التنموية بموجب الفقرة أ وفرضت  %5عىل النشاط االقتصادي الصناعي
إذا سجل لغايات االستثامر بواقع  % 5مع إمكانية إعفاء أي نشاط يف أي من املناطق التنموية
من الرضيبة هنائي ًا إذا كانت باألصل مدن ًا صناعية بموجب قانون املدن الصناعية)26( .

( )26جاء يف املادة الثامنة من قانون املدن الصناعية رقم  59لسنة 1985م املنشور يف اجلريدة الرسمية العدد رقم
( )3343تاريخ  :1985/10/1باإلضافة إل اإلعفاءات التي يتمتع هبا املرشوع الصناعي بموجب قانون تشجيع
االستثامر املعمول به أو أي قانون آخر حيل حمله تتمتع تلك املشاريع التي تقام يف املدن الصناعية باإلعفاءات التالية:
أ .إعفاء املشاريع الصناعية اجلديدة التي تقام يف املدن الصناعية عند إنشائها من رضيبتي الدخل واخلدمات االجتامعية
ملدة سنتني من تاريخ مبارشهتا لإلنتاج .ب .إعفاء املشاريع القائمة خارج املناطق الصناعية والتي تنتقل إل املدن
الصناعية من رضيبتي الدخل واخلدمات االجتامعية ملدة سنتني من تاريخ مبارشهتا لإلنتاج يف املدينة الصناعية.
ج .إعفاء املشاريع القائمة يف املناطق الصناعية والتي تنتقل إل املدن الصناعية من رضيبتي الدخل واخلدمات االجتامعية
من تاريخ مبارشهتا لإلنتاج بقرار من جملس الوزراء وبتنسيب من الوزير .د .إعفاء املشاريع الصناعية القائمة يف املدن
الصناعية من رضائب األبنية واألرايض.
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إال أن التعارض الرضيبي يظهر جلي ًا ما بني ما نصت عليه املادة )11( :من قانون االستثامر
(/11ط) مع ما نصت عليه املادة (/11ط) من قانون رضيبة الدخل حيث فرضت األخرية
العبء الرضيبي يف البند األول منها عىل أي نشاط داخل املناطق التنموية ناشئ عن الصناعات
التحويلية بواقع ) )%5وهو مسعى موفق ويتوافق مع قانون االستثامر ،ولكنها فرضت يف البند
الثاين منها رضيبة عىل أي نشاط غري الصناعات التحويلية بواقع ( )%10وهذا تعارض صارخ
مع قانون االستثامر الذي فرض رضيبة بنسبة ( )%5عىل مجيع األنشطة كام جاء معنا يف املادة
(/11أ+ب+ج+د) من هذا القانون خاصة أن املادة (/11ط) من قانون رضيبة الدخل
أشارت رصاحة إل استثناء قانون االستثامر مما يعني أننا أمام قانونني كالمها خاص وكالمها
يتعارض مع اآلخر.
بمعنى أن قانون االستثامر أخضع مجيع األنشطة االستثامرية لنسبة ( )%5دون متييز ،بينام
نجد أن قانون رضي بة الدخل اخضع بعضها لذات النسبة وعارض قانون االستثامر وأخضع
البعض اآلخر لنسب خمتلفة.
ومما يصعب األمر ما جاء يف املادة ( )42من قانون رضيبة الدخل التي حرصت النظر يف أي
خالف ناجم عن تطبيق أحكام هذا القانون ملحكمة البداية الرضيبية ،وحرصت املحكمة أيض ًا بأن
حتكم بأي دعاوى نامجة عن تطبيق أحكام هذا القانون وليس أي قانون آخر ،سواء كانت متعلقة
بالرضيبة أو الغرامة التي تم دفعها أو توريدها بموجب أحكام هذا القانون ،وهذا ما نصت عليه
املادة ( )42حيث جاء فيها" :تنشأ حمكمة بداية تسمى (حمكمة البداية الرضيبية) تؤلف من رئيس
وعدد من القضاة يعينهم املجلس القضائي وختتص بالنظر يف مجيع الدعاوى الناشئة عن تطبيق
أحكام هذا القانون واألنظمة والتعليامت التنفيذية والتعليامت الصادرة بمقتضاه".
ونخلص مما سبق أن قانون االستثامر نظم األعباء الرضيبية بصورة تغاير ما جاء بقانون
رضيبة الدخل لينظم األخري بعضها بصورة هتدر ما جاء يف األول دون أدنى اعتبار لقانون
االستثامر ،يف حال اخلالف القضائي ولكون املظلة القضائية للنزاعات الرضيبة بكافة أنواعها
تسند إل املحكمة الرضيبية دون سواها؛ التي ألزمها املرشع بتطبيق أحكام قانون رضيبة الدخل
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فقط دون االلتفات إل أي قانون آخر ،فإن هذا يفيض إل اعتبار األعباء الرضيبية املحفزة يف
قانون االستثامر كأن مل تكن إذا ما تعارضت مع األعباء الرضيبية يف قانون رضيبة الدخل.
خامس ًا :مدى توافق قانون االستثامر مع قانون الرضيبة العامة عىل املبيعات:
إضافة للتعارض الوارد بني قانون االستثامر وقانون رضيبة الدخل نجد أن هناك عدم
انسجام يبن املادة (/12أ)( )27من قانون االستثامر التي نصت عىل خضوع مجيع املشرتيات أو
املستوردات للمشاريع االستثامرية داخل املناطق التنموية إل نسبة الصفر من رضيبة املبيعات
دون التزام املؤسسة االستثامرية بتقديم أي كفالة لدى اإلدارة الرضيبية ،وبني أحكام قانون
الرضيبة العامة عىل املبيعات( )28الذي مل يتضمن مثل هذا النص ،لندخل دوامة أهيام اخلاص
وأهيام العام؟ كام أرشنا بخصوص قانون رضيبة الدخل ،حيث إن قانون الرضيبة العامة عىل
املبيعات هو اخلاص بالنسبة لإلدارة الرضيبية وهو القانون الواجب التطبيق أمام املحاكم
الرضيبية –كام أسلفنا -مل ينص عىل كيفية تنظيم األعباء الرضيبية املتعلقة برضيبة املبيعات
اخلاصة باألنشطة االستثامرية كام مل ينص عىل اإلحالة إل قانون االستثامر كام هو احلال يف قانون
رضيبة الدخل ،ليجد املستثمر نفسه أمام قانون يتعلق بخضوع مشرتياته لرضيبة املبيعات حتى
وإ ن كانت بنسبة الصفر وما يرتتب عىل ذلك من أعباء إدارية ليس هنا جماهلا ،إال أنه ال خيضع
إل قانون االستثامر ،ودون ورود مثل هذا اإلعفاء يف القانون األخري الذي تلتزم اإلدارة
الرضيبية واملحكمة الرضيبية بتطبيق أحكامه دون سواه يميس اإلعفاء املشار إليه كأن مل يكن.
أما فيام خيص اإلعفاءات واحلوافز الرضيبية املتعلقة برضيبة املبيعات املمنوحة للمستثمر يف

( )27جاء يف املادة (/12أ) من قانون االستثامر -:أ -ختفض الرضيبة العامة املنصوص عليها يف قانون الرضيبة العامة
عىل املبيعات عىل السلع واخلدمات التي تقوم املؤسسة املسجلة برشائها أو استريادها لغايات ممارسة نشاطها االقتصادي
داخل املناطق التنموية لنسبة (الصفر) دون التزام املؤسسة املسجلة بتقديم أي كفالة لدى دائرة رضيبة الدخل واملبيعات
هبذا اخلصوص.
( )28قانون الرضيبة العامة عىل املبيعات رقم )6( :لسنة  ،1994املنشور يف اجلريدة الرسمية عدد رقم )3970( :تاريخ:
.1994/5/31
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قانون االستثامر فقد تناولتها املادة (/4أ)( )29ونتناوهلا عىل النحو اآليت-:
 -1أعفى املرشع االستثامري مجيع مدخالت اإلنتاج من الرسوم اجلمركية ألنشطة
االستثامر االقتصادية والصناعية واحلرفية ،كام أعفاها من الرضيبة العامة عىل املبيعات من
خالل رد هذه الرضيبة بعد دفعها خالل ( )30يو ًما من دفعها املادة (/4ب )1/ومل خيضع

املرشع ما ورد يف اجلدول اخلاص رقم ( )1مواد اإلنتاج الالزمة ملامرسة األنشطة االقتصادية
للرضيبة العامة بنسبة الصفر ،كام أخضع املواد املذكورة يف اجلدول ( )2رغم الفارق الكبري بني
السلع املعفاة والسلع اخلاضعة بنسبة الصفر من أعباء رضيبية ال جمال لذكرها يف هذا الصدد.
 -2أعفى املرشع مدخالت اإلنتاج اخلاصة بمستلزمات اإلنتاج ومستلزمات املوجودات

( -1 )29اجلدول رقم(/1أ) اخلاص بمدخالت اإلنتاج الالزمة ملامرسة األنشطة االقتصادية الصناعية أو احلرفية التي تعفى
من الرسوم اجلمركية وختضع للرضيبة العامة عىل املبيعات وفق ًا ألحكام قانون الرضيبة العامة عىل املبيعات النافذ يف حال تم
استريادها أو رشاؤها حملي ًا عىل أن تقوم دائرة رضيبة الدخل و املبيعات برد هذه الرضيبة املدفوعة عنها خالل ( )30ثالثني يوم ًا
من تاريخ تقديم طلب رد خطي بذلك  ،وإذا مل ترد دائرة رضيبة الدخل واملبيعات هذه الرضيبة خالل هذه املدة فتلتزم بدفع
فائدة بنسبـة (  )%9سنوي ًا- 2 .اجلدول رقم (/1ب) اخلاص بمدخالت اإلنتاج واجلدول رقم (/1ج ) اخلاص بمستلزمات
اإلنتاج واملوجودات الثابتة واجلدول رقم (/1د) اخلاص بمستلزمات اإلنتاج واملوجودات الثابتة ذات االستخدام املزدوج
الالزمة ملامرسة األنشطة االقتصادية الصناعية أو احلرفية ،التي تعفى من الرسوم اجلمركية وختفض النسبة العامة الواردة يف
قانون الرضيبة العامة عىل املبيعات إل نسبة (الصفر) يف حال تم استريادها أو رشاؤها حمل ًيا رشيطة أن تكون اجلهة املستفيدة
مسجلة لدى دائرة رضيبة الدخل واملبيعات -3 .اجلدول رقم ( )2اخلاص باخلدمات التي ختضع للرضيبة العامة عىل املبيعات
ً
وفقا ألحكام قانون الرضيبة العامة عىل املبيعات النافذ يف حال تم استريادها أو رشاؤها حمل ًيا ،عىل أن تقوم دائرة رضيبة الدخل
واملبيعات برد هذه الرضيبة املدفوعة عنها خالل ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ تقديم طلب رد خطي بذلك ،وإذا مل ترد دائرة

رضيبة الدخل واملبيعات هذه الرضيبة خالل هذه املدة فتلتزم بدفع فائدة بنسبة ( )%9سنويا .اجلدول رقم ( )3اخلاص بالسلع
الالزمة لألنشطة االقتصادية املذكورة تال ًيا والتي تعفى من الرسوم اجلمركية وختضع للرضيبة العامة عىل املبيعات بنسبة (صفر)
يف حال تم استريادها أو رشاؤها حمل ًيا وهي-1 :الزراعة والثروة احليوانية  -2املستشفيات واملراكز الطبية الشاملة -3 .املنشآت
الفندقية والسياحية  -4مدن التسلية والرتويح السياحي - 5.مراكز االتصال -6.مراكز البحث العلمي واملختربات
العلميـة -7.اإلنتاج الفني واإلعالمي- 8. .مراكز املؤمترات واملعارض -9 .نقل و/أو توزيع و/أو استخراج املياه والغاز
واملشتقات النفطية باستعامل خطوط األنابيب -10 .النقل اجلوي والنقل البحري والسكك احلديدية.
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الثابتة ذات االستخدام املزدوج من الرسوم اجلمركية ورضيبة املبيعات حيث أخضعها لرضيبة
مبيعات بنسبة الصفر.
 -3أعفى املرشع أيض ًا كافة اخلدمات التي تم استريادها من املستثمر خارج املناطق التنموية
من اخلارج من خالل ردها من قبل اإلدارة الرضيبية خالل  30يو ًما من طلب اسرتدادها.
 -4حدد اجلدول رقم ( )3السلع التي تعفى من الرسوم اجلمركية وختضع للرضيبة العامة
بنسبة الصفر يف حال تم استريادها أو رشاؤها حملي ًا.
وحسنًا فعل املرشع بعدم خلق أي تعارض أو تداخل ما بني قانون الرضيبة العامة عىل
املبيعات وقانون االستثامر وترك تنظيم اإلعفاء من رضيبة املبيعات العامة أو اخلاصة عىل السلع
أو املستلزمات لقانون االستثامر ،جتنب ًا للتداخل الترشيعي الذي ملسناه جل ًيا مع قانون رضيبة
الدخل ،وأثر ذلك عىل العالقة القانونية بني املستثمر والدولة ،وما يتبع ذلك من عدم استقرار
اقتصادي جي ّفل املستثمر ،وما يلحق ذلك من تبعات اقتصادية سلبية ،هلذا نتمنى عىل املرشع
الرضيبي إيراد نص رصيح يف قانون الرضيبة العامة عىل املبيعات باإلحالة إل قانون االستثامر
جتن ًبا ألي إشكال ينجم عند منح اإلعفاءات الواردة آنف ًا استنا ًدا لقانون االستثامر ليصري جز ًءا
من قانون الرضيبة العامة عىل املبيعات بموجب هذه اإلحالة الذي تلتزم اإلدارة الرضيبة

واملحكمة الرضيبة بأحكامه دون غريه .
ومن جانب آخر نرى أن ما يثري االستغراب أن املرشع مل يعمل عىل تسهيل عملية أو آلية
التعامل مع رضيبة املبيعات فقد رأينا أن املرشع فرض الرضيبة العامة عىل املبيعات يف حال
رشائها عملي ًا ثم تقوم اإلدارة الرضيبية بردها الحق ًا (م/4/ب.)1/
وكذلك فرض رضيبة مبيعات عىل اخلدمات املستوردة والتي تم رشاؤها عملي ًا عىل أن تقوم
اإلدارة الرضيبية برد هذه الرضيبة الحق ًا خالل ( )30يو ًما من املطالبة باسرتدادها (م /4/ب)3/
وال ندري احلكمة من إدخال املستثمر يف دوامة العمل الروتيني مع اإلدارة وملاذا يقوم
بدفعها ثم املطالبة باسرتدادها الحق ًا ،وملاذا ال يعفى منها فور ًا خاصة أن أكثر ما يرهق املستثمر،
هو البريوقراطية اإلدارية التي جتعل املستثمر يضعها بكفة األعباء املالية للدولة عند دراسة أي
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بيئة استثامرية)30( .

املطلب الثاين
مدى حتقيق احلوافز الرضيبية لغاياهتا
هيدف قانون االستثامر يف األردن -ويف مجيع الدول التي حتاول استقطاب رؤوس األموال-
إل عدة أهداف أمهها حماربة البطالة وجلب العمالت األجنبية للداخل لغايات دعم ميزان
املدفوعات إضافة لتحريك عملية االقتصاد من خالل جريان السلع من بني املنتج والتاجر
وصوالً للمستهلك.
وهذا ما حترص عليه إدارة هيئة االستثامر مرارا وتكرارا إذ درجت عىل التأكيد ( )31عىل أن
أهم أهداف قانون االستثامر يتمثل بام أرشنا له سابق ًا من حيث توفري فرص العمل لغايات
حماربة البطالة هبدف ختفيف معدالت الفقر وتنمية االقتصاد الوطني مما حيقق التنمية
االقتصادية املستدامة.
وحيث إن األصل –كام أرشنا سابق ًا -أن يكون قانون االستثامر هو املظلة الترشيعية لكل
ما يتعلق باالستثامر من حيث التنظيم والتبعية واإلدارة واملتابعة واألعباء الرضيبية بكافة
أشكاهلا لعدة عوامل أمهها أن املستثمر األجنبي أو حتى الوطني يتعذر عليه إل درجة
االستحالة أن يقوم باالطالع أو اإلملام بكافة الترشيعات الوطنية وأن أول ما ينرصف إليه جهده
هو دراسة قانون االستثامر وما يقدمه من مزايا .وقد وردت العديد من املزايا التي تقدم

( )30قد يقول أحدهم :إن ذلك يعود إل مسألة تنظيم داخل اإلدارة الرضيبية ملحاربة التهرب الرضيبي إال أن هذا
األمر ال يعترب مربر ًا كافيًا حيث إن هناك الكثري من السلع واخلدمات خاضعة لنسبة الصفر وال يتم الدفع عنها من
األصل ،ونرى أن من األفضل لو أن املرشع أخضع مجيع مشرتيات املشاريع االستثامرية املحلية أو املستوردة أو اخلدمات
املحلية أو املستوردة إل اخلضوع بنسبة الصفر.
( )31ترصيح ملدير عام هيئة االستثامر السابق الدكتور عوين شديفات ومديرها احلايل فريدون حرتوقه يف ترصيح
إعالمي عىل املوقع الرسمي هليئة االستثامر األردنية/https://www.jic.gov.jo/ar/home ..
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للمستثمر غري األردين ومنها)32( .

-1معاملته معاملة املستثمر الوطني.
-2اإلعفاءات الرضيبية.
-3حق إخراج أمواله بأي عمله يراها قابلة للتحويل.
-3إدارة نشاطه بمن يراه مناسب ًا من األشخاص الذين خيتارهم.
-4حتويل رواتبهم وأرباحهم وتعويضاهتم إل خارج اململكة.
 -5إعفاء رواتبه ورواتب عامله من أي رضائب.
 -6حق إخراج معداته وآلياته إل اخلارج معفاة من الرسوم والرضائب.
 -7إعفاؤه من أي رسوم تتقاضاها أي من اهليئات املركزية أو غري املركزية.
 -8اإلعفاء من الرسوم اجلمركية.
وعىل ما سبق سوف نتناول ضعف الضامنات التي وضعها املرشع يف مواجهة املستثمر
لتحقيق الغايات األساسية من منحه هذه احلوافز ،فهل جمرد التسجيل ضمن قانون االستثامر
ألي أجنبي كمستثمر كاف لتحقيق ذلك.
وهل أورد املرشع قيو ًدا تفرض عىل املستثمر تشغيل العاملة املحلية وضخ جزء من إيراداته
ضمن االقتصاد الوطني للتمتع بكل االمتيازات السابقة
حيث نجد أن للمستثمر التمتع بكافة امليزات التي منحتها إياه القانون دون أدنى التزام
بتحقيق أي من األهداف التي يسعى لتحقيقها قانون االستثامر ،وسوف نتناول باختصار أهم
غايتني مها تشغيل العاملة املحلية ملكافحة البطالة وجلب العمالت األجنبية أو ضخ جزء من
أرباحه يف السوق املحيل دعم مليزان املدفوعات أو التزام املستثمر بحجم معني من مشرتياته من
دعام للقطاع التجاري والصناعي الوطني.
السوق املحيل ً

( )32املواد )14+13+12+11+10( :وغريها من قانون االستثامر.
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أوالً :من حيث حماربة البطالة نجد أن القانون أباح للمستثمر احلق يف إدارة مرشوعه
باألسلوب الذي يراه مناسب ًا وباألشخاص الذين خيتارهم هلذه الغاية.
وبالتايل ما هو الضامن أو االلتزام الذي يفرض عىل املستثمر تشغيل العاملة املحلية طاملا أن
له احلق باستخدام عاملة غري حملية؟ وملاذا مل يربط املرشع نسبة اإلعفاءات املمنوحة إل نسبة
العاملة املحلية بحيث يتمتع بكل هذه االمتيازات إذا ما كان ( )%50مث ً
ال من عامله من العاملة
املحلية ،أو أي نسبة يراها املرشع مناسبة حسب ظروف كل مرشوع فلكل نشاط ظروف خمتلفة
عن غرية من األنشطة األخرى؟.
ثاني ًا :إن جلب العملة األجنبية لغايات دعم ميزان املدفوعات تعني أن عىل املستثمر ضخ
جزء من العمالت التي حيققها من استثامره يف السوق املحيل ،بينام مل نجد يف قانون االستثامر أي
التزام عىل املستثمر هلذه الغاية بل أن املرشع نص رصاحة عىل حق املستثمر إخراج رأس املال
األجنبي الذي أدخله -وهذه أص ً
ال أموال غري وطنية وال مشكلة هبا -ولكن له أيض ًا إخراج
عوائد استثامره أو أرباح أو حصيلة تصفية استثامره أو بيع مرشوعه أو حصته أو أسهمه إل
اخلارج دون قيود.
كام أباح له املرشع حتويل رواتب العاملني واإلداريني وتعويضاهتم إل خارج اململكة دون
أي التزام بضخ أي منها يف السوق املحيل.
وكام أسلفنا يف النقطة السابقة؛ فقد كان من األول ربط حجم االستفادة من احلوافز عامة؛
بقد ر مسامهة املستثمر بدعم االقتصاد الوطني بأي نسبة يراها املرشع مناسبة ،مثل ربط أي
إعفاءات رضيبية أو مجركية أو تسهيالت حكومية بام يقدمه املستثمر من فوائد تعود عىل
االقتصاد املحيل وبام حيقق األهداف التي منح من أجلها هذه االمتيازات.
ثالث ًا:إن إلزام املستثمر األجنبي برضورة جعل جزء أو نسبة من مشرتياته -سواء املتعلقة
بمدخالت اإلنتاج إن توفرت أو أي مستلزمات حيتاجه -من السوق املحيل يساهم برفد اجلهاز
اإلنتاجي والتنمية االقتصادية وحتريك عجلة االقتصاد بام يتناسب مع حجم هذه املشرتيات
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عىل أن يرتك للمرشع أو السلطة التنفيذية حتديد هذه النسبة بام يتوافق مع توفرها يف السوق
املحيل وحسب طبيعة كل نشاط استثامري.
وخلصنا مما سبق أن املرشع األردين مل يفرض أ ًيا من القيود أو يضع أ ًيا من الضامنات عىل
املستثمر األجنبي لتحقيق أي من الغايات التي أوردناها آن ًفا ،سواء من حيث تشغيل نسبة من
عاملته من العاملة املحلية ،أو ضخ جزء من إيراداته االستثامرية يف السوق املحيل ،أو املسامهة يف
دعم املشاريع اإلنتاجية الوطنية ،مما يعني أن بإمكان أي مستثمر إنشاء أي نشاط جتاري أو
صناعي وبعاملة أجنبية ،مع حرص مشرتياته وخاصة مدخالت اإلنتاج بالسوق األجنبي،
وتصدير منتجاته للخارج ،وحتويل إيراداته وأرباحه وتعويضات عاملة للخارج ،مستفيدً ا من
كافة االمتيازات واحلوافز القانونية االستثامرية دون أدنى مقابل يعود عىل االقتصاد الوطني.
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اخلامتــــــة
خلص هذا البحث إل العديد من النتائج والتوصيات املتعلقة باحلوافز الرضيبية عىل
االستثامر نتناوهلا عىل النحو اآليت:
النتائج-:
 -1عدم التوافق بني املادة الثانية يف قانون رضيبة الدخل واملادة الثانية يف قانون االستثامر
من حيث حتديد مفهوم االستثامر أو األنشطة االستثامرية ،حيث افتقر قانون رضيبة الدخل إل
ووضوحا.
التعريف املانع اجلامع لالستثامر ،بينام ذهب قانون االستثامر إل تعريف أكثر بيا ًنا
ً
 -2ميز املرشع الرضيبي بني املستثمر املقيم باألردن 183يوم وبني املستثمر غري املقيم
حسبام جاء يف املادة (/9أ) التي تشرتط اإلقامة ملدة ( )183يوم ًا لالستفادة من احلوافز
الرضيبية ،وال ندري احلكمة من ذلك طاملا أن اهلدف من احلوافز االستثامرية عموم ًا جلب
رؤوس األموال لالستثامر ب األردن وما الذي يؤثر عىل استثامر رأس املال وانعكاسه عىل
االقتصاد إن كان صاحبه داخل األردن أو خارجه.
 -3ميز املرشع الرضيبي بني املستثمر األردين واملستثمر غري األردين رغم تشاهبهام يف
استثامر أموال غري أردنية ،حيث منح األول حق االستفادة من هذه احلوافز حارم ًا األردين منها،
حسبام جاء يف املادة (/9أ)من قانون رضيبة الدخل وملاذا ال يتم معاملها بذات الصورة.
 -4نجد أن قانون رضيبة الدخل -إضافة إل تناقضه مع قانون االستثامر يف جمال األعباء
الرضيبية عىل املستثمرين -يناقض نفسه أيض ًا؛ حيث فرض أعباء مغايرة لقانون االستثامر
مسته ً
ال مطلع املادة ( ) 11من قانون رضيبة الدخل بعبارة (عىل الرغم مما ورد يف قانون
االستثامر)؛ ثم يأيت التناقض من خالل مادة بنفس القانون اال وهي املادة ( )78منه –وهي مادة
الحقة للامدة ( -)11حتيلنا إل قانون االستثامر الذي يفرض أعباء رضيبية خمتلفة عىل
املستثمرين ،حيث فرض قانون االستثامر عبئ ًا رضيبي ًا بواقع ( )%5عىل مجيع األنشطة
االستثامرية يف املادة (/11أ+ب) دون متييز ،بينام فرض قانون رضيبة الدخل عبئ ًا رضيبي ًا بواقع
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( )%5عىل بعضها و( )%10عىل البعض اآلخر كام جاء يف املادة (/11ط.)1/
 -5يفتقر قانون الرضيبة العامة عىل املبيعات إل نص حييلنا إل قانون االستثامر كام هو
املعمول به يف قانون رضيبة الدخل رغم أن قانون االستثامر يتضمن العديد من النصوص التي
تنظم األعباء الرضيبية املتعلقة برضيبة املبيعات ،بصورة مغايرة ملا يتضمنه قانون الرضيبة عىل
املبيعات عموم ًا ،مما قد يوقعنا يف رشك التناقض عند تطبيق األعباء الرضيبية عىل املبيعات
الناجتة عن األنشطة االستثامرية.
 -6مل حيرص املرشع األردين عىل توفري ضامنات تؤكد حتقيق الغاية من منح احلوافز
االستثامرية عموم ًا واحلوافز الرضيبة خصوص ًا ومدى انعكاس ذلك إجيابي ًا عىل االقتصاد
الوطني سواء من حيث النمو االقتصادي أو احلد من البطالة املحلية إال أننا ال نرى أي ربط
بني منح هذه احلوافز ومدى انعكاس ذلك عىل حتقيق الغاية منها ومقدار ما تقدمه من أثر إجيايب
عىل االقتصاد الوطني.
التوصيات:
 -1نحث املرشع الرضيبي عىل ترك حتديد أو تعريف االستثامر لقانون االستثامر حسبام
ورد يف املادة الثانية منه لكونه القانون اخلاص هبذه الغاية ،وأن يكتفي املرشع الرضيبي باإلحالة
الواردة به يف املادة ( )78التي حتيل إل قانون االستثامر فيام يتعلق يف األنشطة االستثامرية
ومفهومها.
 -2نتمنى عىل املرشع الرضيبي إزالة قيد اإلقامة باألردن عىل املستثمر ،جاء يف املادة
(/9أ) التي تشرتط عىل املستثمر اإلقامة لالستفادة من احلوافز الرضيبية ألن اهلدف هو حجم
استثامراته وليس إقامته؛ ملا لذلك من أثر ذلك عىل االقتصاد الوطني.
 -3نحث املرشع األردين عىل املساواة بني املستثمر األردين وغري األردين من حيث
االستفادة من هذه احلوافز وإلغاء التمييز بينهام الذي جاء يف املادة (/9أ) طاملا أن اهلدف جلب
رؤوس أموال غري أردنية ،ألن العربة بحجم هذه االستثامرات ومصدرها وليس جنسية
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صاحبها ،عل ًام بأن املرشع االستثامري ساوى بني املستثمر األردين واملستثمر غري األردين من
حيث االستفادة من هذه احلوافز حسبام ورد يف املادة (/10ب) من قانون االستثامر.
 -4نتمنى عىل املرشع األردين ترك تنظيم األعباء الرضيبية لقانون االستثامر مكتف ًيا
باإلحالة الواردة يف املادة ( )78للقانون األخري ،إلزالة التعارض الوارد ما بني املادة ( )11من
قانون رضيبة الدخل مع املادة ( )11من قانون االستثامر وأن ال يتضمن األول أعباء رضيبية
مغايرة للثاين هبدف توحيد األعباء الرضيبية عىل كافة األنشطة االستثامرية بام يراه قانون
االستثامر.
 -5نرى رضورة تضمني قانون الرضيبة العامة عىل املبيعات نص ًا حييلنا إل قانون
االستثامر؛ ليعترب األخري جز ًءا من األول ،يف حال العودة إل األعباء الرضيبة املتعلقة يف رضيبة
املبيعات عىل األنشطة الرضيبية سواء أمام اإلدارة الرضيبية أم أمام القضاء الرضيبي.

 -6نرى رضورة ربط احلوافز االستثامرية عموم ًا واحلوافز الرضيبة خصوص ًا بمقدار اثر
االستثامر عىل االقتصاد الوطني والبطالة ،كأن يكون منح احلوافز الرضيبة مقرو ًنا بنسبة األيدي
العاملة الوطنية يف املرشوع يزيد أو ينقص بمقدار زيادة أو نقص هذه العاملة ،أو ربط هذه
اإلعفاءات بمقدار اعتامد املرشوع االستثامري عىل املنتجات أو املشرتيات املحلية سلبا أو
إجياب ًا ،أو مقدار حتويل العمالت األجنبية املتأتية هلذا املرشوع للسوق املحيل وأثره عىل ميزان
املدفوعات.
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